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لــمــان أحـــد ركــائــز الديمقراطية  يــعــد الــرب
ي  وأحــــــــد الــــمــــؤســــســــات الأســــاســــيــــة الــــــيت
ي إدارة المجتمع. 

تضمن دور الشعب �ف
ولـــهـــذا الــســبــب يــمــكــن لــســلــطــة أعــضــاء 
لـــمـــان أن تــكــون أحـــد أســـس ضمان  الـــرب
 ، ي

لما�ن ي النظام ال�ب
.�ف ن حقوق المواطن�ي

ة من  ــبــــا�ش ي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــ
تــــــأ�ت

لمان. ال�ب
ن الـــــــرئـــــــاسي وشـــبـــه  ــــامـــــني ــــظـ ــنـ ــ ي الـ

لــــكــــن �ف
ــلـــطـــة  ، بــــــالإضــــــافــــــة إلى الـــسـ الــــــــــرئــــــــــاسي
يــعــيــة، تـــم أخــــذ صــاحــيــات مثل  الــتــرش
ن الاعــتــبــار  افـــــيـــــة بـــعـــني الــســلــطــات الإ�ش
 
ً
ي تــعــتــرب أحــيــانــا بــالــنــســبــة لـــلـــنـــواب والـــــــيت

 
ً
لــــــأعــــــضــــــاء بــــشــــكــــل فــــــــــــردي وأحــــــيــــــانــــــا
لــمــان  لــمــجــمــوعــة مـــن الاعــــضــــاء أو لــلــرب
ي هـــذا 

بـــأكـــمـــلـــه والــــــســــــؤال الأســــــــــاسي �ف
ي  الــتــقــريــر هــو »مـــا هي الــصــاحــيــات الـــيت
يــتــمــتــع بـــهـــا أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــورى 
ي إيــــران، ومـــا مـــدى دعمهم 

الإســــامي �ف
ن والأعراف السياسية؟« للقوان�ي

ـــــة يــــجــــب أن نـــعـــلـــم أن الـــســـلـــطـــة  بــــــدايـ
ي إيــــــران وحـــیـــدة الــغــرفــة. 

يــعــيــة �ف الــتــرش
ويتألف هذا المجلس من 290 ممثلًا 
ي جميع أنحاء 

عن الدوائر الانتخابية �ف
ســـل  ــيـــات الــديــنــيــة. وســـرت ــلـ ــبـــاد والأقـ الـ
لـــــمـــــان إلى  ــلـــيـــه هـــــــذا الـــــرب مـــــا يـــــصـــــادق عـ
مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة 
عليها. ويتولى مجلس صيانة الدستور 

مــســؤولــيــة الــتــحــقــق مــن مـــدى مطابقة 
ــلـــس الـــــشـــــورى  ــيـــه مـــجـ ــلـ مـــــا يـــــصـــــادق عـ
ــــة  ــعـ ــ يـ الإســـــــــــــامي مــــــع الـــــدســـــتـــــور والـــــرش
الإســـامـــيـــة، وبــحــســب الـــمـــادة 93 من 
وعــيــة  ، فــــإن لا مــرش ي

الـــدســـتـــور الإيــــــــــرا�ن
لمجلس الشورى الإسلامي دون وجود 

مجلس صيانة الدستور.
ــاقـــــش مـــــؤهـــــات  ــ ــنـ ــ ــبـــــل أن نـ ــ والآن، قـ
ــيــــات مـــمـــثـــ�ي مــجــلــس شــــورى  وصــــاحــ
، سنتطرق إلى نقطة مفادها  الإســـامي
أنه إذا لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، 
فإن جميع الصلاحيات ستكون لاغية. 
ــمــــان وتـــنـــفـــيـــذ مــســألــة  ــــم يـــتـــم ضــ وإذا لـ
لمانية« بشكل صحيح،  »الحصانة ال�ب
ــاء عــــى اســـتـــخـــدام  ــ ــــضـ فـــلـــن يـــجـــرؤ الاعـ
ــهــــم، بـــســـبـــب الــــــخــــــوف مــن  ــاتــ ــيــ صــــاحــ

ضغوط الآخرين.
ي حالة 

ي �ف
ي الدستور الايـــرا�ن

بينما نقرأ �ف
»وهي ما يطلق عليها عدم المسؤولية 
لـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة«: :» يــــتــــمــــتــــع أعـــــضـــــاء  الـــــــرب
المجلس بحرية تامة فـي مجال إبــداء 
ــــم فـــــــي نــطــاق  ــهـ ــ وجــــهــــات نـــظـــرهـــم وآرائـ
أداء مــســؤولــيــاتــهــم الــنــيــابــيــة، ولا يجوز 
ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائــهــم 
ي يــبــدونــهــا فـي  أو وجـــهـــات نــظــرهــم الـــــيت

المجلس ضمن أدائهم مهام النيابة.«
ــبـــار،  ــتـ ي الاعـ

والآن، ومـــــع أخـــــذ ذلـــــك �ف
ي نظرة على الصلاحيات 

يمكننا أن نل�ق
ن بـــمـــوجـــب  ــــني ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ لـ ــــرب ــلـ ــ الــــمــــمــــنــــوحــــة لـ
. تتناول المبادئ من  ي

الدستور الإيــــرا�ن
71 إلى 90 مـــن الـــدســـتـــور صــاحــيــات 

الـــمـــجـــلـــس الإســـــــــامي واخـــتـــصـــاصـــاتـــه. 
وتتلخص هذه الحالات بشكل رئيسي 

يــــع والرقابة. ي جزأين: الت�ش
�ف

كل ممثل مسؤول أمام الشعب بأكمله 
ي الــتــعــبــري عــن كــافــة قضايا 

ولـــه الــحــق �ف
البلاد الداخلية والخارجية. كما يتمتع 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإســــــــامي 
ي التعب�ي عــن آرائهم 

بالحرية الكاملة �ف

. وللنائب  ن والتصويت بصفتهم ممثل�ي
ي 

ي المسائل العامة �ف
ن �ف أن يسن القوان�ي

ي الدستور 
الحدود المنصوص عليها �ف

ــــور(. وبـــالـــطـــبـــع لا  ــتــ ــ ــــدســ )الـــــــمـــــــادة 71 مـــــن الــ
ن مع  يــمــكــن أن تــتــعــارض هـــذه الـــقـــوانـــني
مبادئ وأحكام الدين الرسمي للبلاد أو 
الــدســتــور، الـــذي تعد الــرقــابــة عليه من 
مسؤولية مجلس صيانة الدستور كما 

ذكرنا سابقا.

ن العادية يقع  ح وتفس�ي القوان�ي وإن �ش
ــتــــصــــاص مـــجـــلـــس الــــشــــورى  ضـــمـــن اخــ
ــالــــذكــــر أن  . ومــــــن الــــجــــديــــر بــ الإســــــــــــامي
 : ن مراحل وضــع القانون تبدأ بطريقت�ي
وع القانون« )الذي تقدمه الحكومة(  »م�ش
ي يــبــادر بــهــا أعــضــاء مجلس  ــــيت و«الــخــطــة« )الـ

الشورى(.
ــتــــصــــاص الـــمـــهـــم الـــــتـــــالي لــلــنــائــب،  الاخــ

افــيــة، هو  ي الأبــعــاد الإ�ش
والـــذي طــرح �ف

ســــــؤال الــــــــــوزراء ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
وإذا سأله ربــع أعضاء مجلس الشورى 
الإســــامي عــى الأقـــل عــن أحـــد مهامه، 
وجـــــــــب عـــــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــضـــــور إلى 
المجلس والإجــابــة على السؤال خلال 
شــهــر عــى أبــعــد تــقــديــر. كــمــا أنـــه إذا كــان 
لــدى أي مــن الاعــضــاء ســؤال لــوزيــر ما، 
فــــإن الـــوزيـــر مـــلـــزم بــالــحــضــور والإجـــابـــة 

اهمها اقالة الرئيس

ما هي ادوات النواب لصون حقوق المواطنين؟

خلال 10 أيام كحد أقصى.
ــلــــس الــــــشــــــورى  ــــن لأعـــــــضـــــــاء مــــجــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الإســــــــامي مـــســـاءلـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء أو 
ي يرونها  ي الــحــالات الـــيت

أي مــن الــــوزراء �ف
ي 

اح الــمــســاءلــة �ف وريـــــــة. ويــمــكــن اقــــــرت �ض
لمان  لمان عندما يتم تقديمها إلى ال�ب ال�ب
ي 

ة أعــضــاء عــى الأقـــــل. و�ف بــتــوقــيــع عــــرش
ــــال عـــــدم حـــضـــور مــجــلــس الـــــــــوزراء أو  حـ
لـــــمـــــان  الـــــــوزيـــــــر لــــــإجــــــابــــــة، ســـيـــعـــلـــن الـــــرب
الــتــصــويــت عـــى ســحــب الــثــقــة. وإذا لم 
يصوت مجلس الشورى الإســامي على 
الثقة، فسيتم عــزل الحكومة أو الــوزراء 

أو الوزير الماثل للمساءلة.
ــــوزراء  ــلـ ــ ن لا يــــجــــوز لـ ي كـــلـــتـــا الــــحــــالــــتــــني

و�ف
ي 

ن للمساءلة أن يصبحوا أعضاء �ف الماثل�ي
ة.  ي تشكل بعد ذلك مبا�ش الحكومة الــيت
ن اســتــخــدم  ــــني تــ ــــري ن الأخــ ي الـــحـــكـــومـــتـــني

و�ف
ــــان هــــــذه الـــســـلـــطـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 7  ــمـ ــ لـ ــــرب الـ
ي 3 منها لم تكن إجابة الوزير 

مــرات، و�ف
ي 

مقنعة لــأعــضــاء وتـــم عـــزل الـــوزيـــر. و�ف
ة، تم عزل سيد رضا فاطمي  الحالة الأخ�ي
، وزيـــر الحكومة الحالية مــن وزارة  ن أمــــني
الصناعة والتعدين والتجارة )وهي إحدى 
ي إيران( منذ حوالي 

ى والرئيسية �ف الوزارات الك�ب
ة أشهر. ع�ش

ــلـــث أعـــضـــاء  ــقـــل عـــــن ثـ ــــا لا يـ فـــــــإذا قــــــام مـ
ــهـــام إلى  لـــمـــان الإســــــامي بــتــوجــيــه الاتـ الـــرب
رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة 
ـــشــــؤون الــتــنــفــيــذيــة  الــتــنــفــيــذيــة وإدارة الـ
للبلاد، فيجب على الرئيس الحضور إلى 
اح  لمان خــال شهر من تــاريــــــخ الاقــرت ال�ب
وتـــقـــديـــم الـــتـــوضـــيـــحـــات الـــكـــافـــيـــة بــشــأن 

ت. ي أث�ي القضايا ال�ت
ي الـــفـــقـــرة 10 مـــن الــــمــــادة 110 من 

و�ف
ن  ــــدى الــطــريــقــتــ�ي ــتـــور، نـــقـــرأ أن إحـ الـــدسـ
لإقــالــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة هي تصويت 
لــــمــــان عــــى »عــــــدم كــــفــــاءتــــه«. وقـــد  الــــرب
تـــم اســتــخــدام هـــذه الــســلــطــة الــقــانــونــيــة 
ي  حـــىت الآن وتـــم إقــالــة »أبــــو الــحــســن بــن
صدر« أول رئيس لإيران بهذه الطريقة 
لــمــان  ي الــرب

بعد تصويت 177 عــضــوا �ف

عــى عــدم كفاءته. كما أن هناك سلطة 
لمان وهي التعامل مع  قوية أخـــرى لل�ب
الـــشـــكـــاوى الــمــتــعــلــقــة بــعــمــل الــمــجــلــس 
ــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو الـــســـلـــطـــة  أو الــــســ
لمان ملزم بالتعامل مع  القضائية، وال�ب
هــــذه الـــشـــكـــاوى وإعـــطـــاء إجـــابـــة كــافــيــة، 
ي تكون فيها الشكوى  ي الحالات الــيت

و�ف
متعلقة بالسلطة التنفيذية أو السلطة 
ي 

القضائية، يطلب التحقيق والرد الكا�ف

ة زمــنــيــة  وإعـــــــــان الـــنـــتـــيـــجـــة خــــــال فــــــــرت
ي تــتــعــلــق  ــــالات الــــــــيت ــــحـ ي الـ

مـــعـــقـــولـــة. و�ف
لمان  بالجمهور، سيتم إبلاغه بها. ولل�ب
ــافـــة شــــــؤون الـــبـــاد  ي كـ

حــــق الــتــحــقــيــق �ف
)الــمــادة 76 مــن الــدســتــور(. ويمكن أن 
يفهم مصطلح »كــافــة شــــؤون الــبــاد« 
ي جميع الشؤون السياسية  على أنه يعن�
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية والثقافية. 
ـــذه الــســلــطــة الــقــويــة  وبـــالـــطـــبـــع، تـــعـــد هــ
لــمــان الإســـامي بأكمله، ولا  مــن حــق الــرب
يمكن للأعضاء أن يستخدموها بشكل 

فردي.
ي 

ة، تـــم الــتــحــقــيــق �ف ي الـــســـنـــوات الأخـــــــري
�ف

ي 
ـــن حــــــالات عـــــدم الــــكــــفــــاءة �ف الـــعـــديـــد مـ

الأجهزة التنفيذية والإدارات المختلفة 
ــتـــخـــدام خـــطـــط الـــبـــحـــث والـــتـــقـــ�ي  بـــاسـ
لـــمـــان، ويــعــتــرب هـــذا من  ــا الـــرب ي أجـــراهـ الـــــيت
ي سلطة 

أكـــرث الــمــواضــيــع إثــــارة لــلــجــدل �ف
لــمــان  لــمــان. كــمــا يــجــب أن يــوافــق الــرب الــرب
على المعاهدات والعقود والاتفاقيات 
ي الخطوط 

الــدولــيــة. ويــمــنــع أي تــغــيــري �ف
الحدودية باستثناء التعديلات البسيطة 
ي تــتــفــق مـــع مــصــالــح الـــبـــاد، عـــى ألا  الـــــيت
يــكــون ذلــــك مـــن جــانــب واحــــد ولا يــرض 
ي الـــــبـــــاد، 

ــقــــال وســــــامــــــة أرا�ض ــتــ ــاســ بــ
ويوافق عليه أربعة أخماس عدد أعضاء 

. لمان الإسلامي ال�ب
وكــــــذلــــــك أخــــــــذ واعـــــــطـــــــاء الـــــــقـــــــروض أو 
الــمــســاعــدات الــمــالــيــة بـــــدون فـــوائـــد من 
قــبــل الــحــكــومــة يــجــب أن تــتــم بــمــوافــقــة 
لــــــمــــــان. وكـــــذلـــــك تـــوظـــيـــف  أعـــــضـــــاء الــــــرب
اء الأجانب من قبل الحكومة يعد  الخ�ب
ي  وريــة والــيت ي الحالات الــرض

 إلا �ف
ً
ممنوعا

لــمــان. كــمــا أنـــه لا يجوز  يــوافــق عليها الــرب
ي  ي والعقارات الحكومية الــيت

نقل المبا�ن
تــم إعــان ملكيتها للشعب إلى الــغــري إلا 
لــمــان، على ألا تكون فريدة  بموافقة الــرب

أو نادرة.
ــــن صـــاحـــيـــات  ــــب مــ ــــوانــ ــانـــــت جــ ــ هـــــــذه كـ
ي  ـــمـــــرح بـــهـــا الــــــيت ي الــ

الــــدســــتــــور الايــــــــــــــرا�ن
إلى جــــانــــب بـــعـــض الــــجــــوانــــب الأخــــــرى 

انـــيـــة الـــبـــاد وبــرامــج  ز كــالــمــوافــقــة عـــى مـــزي
الـــتـــطـــويـــر تـــجـــعـــل مـــــن أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشورى الاسلامي أحد أقوى الأشخاص 
ي بنية الجمهورية الاسلامية، ويحتاج 

�ف
مـــمـــثـــلـــو الــــشــــعــــب إلى أدوات لــمــتــابــعــة 
ي بموجب  شؤونهم وأداء واجباتهم، وال�ت
ن الأخــــــــــرى تـــكـــون  ــــور والــــــقــــــوانــــــني ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ي 

ن مــضــمــونــة �ف ــــؤلاء الــمــمــثــلــ�ي مــصــالــح هـ
إيران.

يقتين   إحدى الطر
لإقالة رئيس 

ية  الجمهور
هي تصويت 

البرلمان على 
»عدم كفاءته«. 

وقد تم استخدام 
هذه السلطة 

القانونية حتى 
الآن وتم إقالة "أبو 

الحسن بني صدر" 
أول رئيس لإيران 

يقة بعد  بهذه الطر
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في البرلمان على 
عدم كفاءته

 للبرلمان حق 
التحقيق في 

كافة شؤون 
البلاد )المادة 76 

من الدستور(. 
ويمكن أن يفهم 
مصطلح "كافة 

شؤون البلاد" 
على أنه يعني 

جميع الشؤون 
السياسية 

والاقتصادية 
والاجتماعية 

والثقافية. 
وبالطبع، تعد هذه 

السلطة القوية 
من حق البرلمان 

الإسلامي بأكمله، 
ولا يمكن للأعضاء 

أن يستخدموها 
بشكل فردي

الوفاق/ خاص
كسرى امام جمعة


